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  خاتمــة  

          

 مقدمــة  
بنـاء المجتمـع   بـين أ  نتقاللاصبح اتصرت المسافات في عصرنا الحالي وأخا  

فضلاً عن أبنائها عدداً  وأصبحت الدولة تضم. الدولي مسألة في غاية السهولة والسرعة
خيـراً علـى   لاً وأوا كان وضع الدول وتقدمها يعتمـد أ إذو. لا يستهان به من الأجانب
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نسانية بوجه عام، يصبح لإذي يشكل أساس العلاقات اال الائتمانقاطنيها من البشر، فإن 
ما عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية الداخلية منها والخارجيةضرورة ملحة لا سي .  

ولحاجاتها، أوجد المشرع ركيزتين ات السائدة في الحياة التجارية عتبارلاونظراً ل  
ولتحقيـق  . الائتمانوعنصر  عنصر السرعة: ساسيتين يشكلان عامودها الفقري، هماأ

بين الأطراف، فالثقة هي التـي تبـرر    الائتمانعنصر السرعة لا بد من توافر عنصر 
  . التعامل بالسرعة المطلوبة

ة بـين عـدد لا   كيفية توطيد الثق: ا السؤال  الذي يطرح في هذا المجال فهوأم
مجمل المعلومات عن  سهلة توضح استعلاما لم تجد لهم وسيلة إذ، يستهان به من الناس

  . عامل معهتالذي يرغب في ال) التاجر(الطرف الآخر 

صـطلاح  لإا يجاد مركز خاص للمعلومات التجارية، تممن هنا، كان لا بد من إ
  . على تسميته بالسجل التجاري

ونظام السجل التجاري ليس حديث النشأة، بل كان معروفاً في القرون الوسـطى  
نظمـة  الجمهوريات الايطالية مهد معظم أ مة وبوجه خاص فيلدى طوائف التجار القدي

عضـائها والخصـائص   كان لدى كل طائفة سجلاً لقيـد أسـماء أ   إذالقانون التجاري، 
  )1(.الرئيسية لنشاطهم التجاري

                                                             
  . 178، ص 1982التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  طه، مصطفى كمال، القانون. 1
  . 224ص ،2008بيروت، الطبعة الثانية،  ،عمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقيةلأالبستاني، سعيد، قانون ا -
   .138، ص 1986زيادة، طارق، مكربل فكتور، المؤسسة التجارية، منشورات المكتبة الحديثة، طرابلس،  -
 . 184، ص 2004مغربل، صفاء، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، بيروت،  -
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وقد سمت هذه السجلات بسجلات الطوائف، ولم يكن القصـد منهـا العلانيـة    ي
ات الطائفة اجتماع إلىر وحتى يمكن دعوتهم سماء التجاكوسيلة لحصر أشهار لكن لإوا

  . الدورية لمطالبتهم بالرسوم المالية

وبعد قيام الثورة الفرنسية وزوال نظام الطوائف، زالت السجلات المذكورة، لكن 
ما الأخذ بنظام السجل التجاري، إنَّ إلىن عادت يعات الأوروبية الحديثة ما لبثت أالتشر
  . نـزعة التي تعتنقختلفت حسب الها إليه إنظرت

دوره لـم يعـد    نطورت وظيفة السجل التجاري، بحيث إومع مرور الزمن، ت
مقتصراً على إعلام الغير بأوضاع التاجر القانونية، بل أصبح أداة لجمـع المعلومـات   

و ، سواء بالنسبة للرأسـمال الموظـف أ  حالة التجارة بمجملهالإحصائية عن والبيانات ا
 قتصـادية الافأصبح يلعب دوراً بارزاً في تخطيط السياسـة  . وظيفبالنسبة لأماكن الت

المعـاملات ودعـم الثقـة     اسـتقرار  إلىداة للشهر يؤدي ه آنَّأ إلى لاضافةالوطنية، با
  )2(.التجارية

دوره  نونظام السجل التجاري معروف في أغلب تشـريعات العـالم، غيـر أ   
فبينمـا يعتبـر   . عليه المشرع من أهمية تبعاً لما يسبغه الانكماشو الاتساعيتأرجح بين 

والمصري والفرنسي فإنه يقوم في  اللُّبنانيوالعلانية في كل من التشريع  ستعلامأداة للا
  )3(.دور قانوني هامب الالمانيالتشريع 

                                                             
 . 169، ص 2008لبنان،  -الخير، عدنان، قانون التجارة اللبناني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - 2
  . 224عمال والشركات، مرجع سابق، ص لأالبستاني، سعيد، قانون ا  .3

 .218، ص 2003لفقي، محمد، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، العريني، محمد وا -   
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خذت بنظام السجل التجاري جاعلـة منـه   مة الدول التي ألمانيا كانت في مقدأف
  إلـى  /8/هذا السجل في المواد الالمانيع م المشروقد نظَّ. هنظاماً قانونياً كاملاً لإشهار

 إلىعليه  شرافلاوعهد مهمة ا. 1898الصادر عام  الالمانيمن التقنين التجاري  /16/
حدى ا كان الشخص لا يحترف إإذصفة التاجر،  كتسابلا القضاء وجعل القيد فيه شرطاً

البيانات  اعتبرمن التقنين التجاري، و ولىلأالمهن التجارية المنصوص عنها في المادة ا
ة مطلقة على الغير ولو كـان  ها تتمتع بحجينَّأي أ. يدة فيه صحيحة ومطابقة للحقيقةالمق

بالبيانات الواجب قيـدها   حتجاجالاالتاجر في  يةامكانعلى غير علم بها، كما أخذ بعدم 
   .قيدها حتى ولو كان الغير على علم بها ا لم يتمإذفي السجل 

خـلال وضـع   ى من همية الدور الذي يلعبه السجل التجاري في المانيا تتجلَّأ إن
قاضي يسمى قاضي السجل الذي يقوم بكل التحقيقات  شرافإع لهذا السجل تحت المشر

د من صحة المعلومات الواردة في البيانات المطلوب قيدها في الضرورية المسبقة للتأكُّ
لـزامهم  لإالصلاحيات لغرض غرامات تأديبية على التجار  ع بكافةالسجل، والذي يتمتَّ

  . على تقديم بيانات صحيحة

1789ا في فرنسا، فإن ثورة أم ال سجل التجارة، وما لبثت فرنسـا  زو إلىت أد
ت التجاريـة  حصاء المؤسسـا ما عندما حاولت إلغاء، لا سيلإن لحظت مساوىء هذا اأ

لألـزاس  فلما استردت مقاطعتي ا. ولىلألعالمية اثناء الحرب اوالوقوف على جنسيتها أ
خذت بنظام السجل التجاري المطبق فيهما، وعممته على البلاد مع الحد من واللورين، أ
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لتـه  وعد 5.ديوان محكمة التجارة برقابة رئيسها أو أحد قضـاتها  إلىوأوكلته  )4(آثاره،
  )6(.اراستمرب

لى صفة التـاجر  بسيطة ع  قرينة)7(ويعتبر التسجيل في السجل التجاري الفرنسي  
 هاكتسـاب لاالدليل على عكسها، وشـرط ضـروري للشـركات     اقامةيجوز دحضها ب

  . القيود المدونة فيه لاَّه لا تسري على الغير إالشخصية المعنوية، علماً بأنَّ

أملعـام   46ع المصري فقد أخذ بنظام السجل التجاري بالقـانون رقـم   ا المشر
 إلـى ع صعوبة في تنفيذه ونقصاً في تطبيقه، مما دفـع بالمشـر   واجه الذي) 8(،1934
ثم أصـدر قانونـاً   )9(الخاص بالسجل التجاري، 1953لعام  219بالقانون رقم  هاستبدال

وقد . السابق 219لغاء القانون رقم على إ ونص 1976لسنة  34جديداً هو القانون رقم 
أم في القانون الجديد علـى غـرار   ىملغع المصري، سواء في القانون السار المشر ،

داريـة ولـم   قيمة إ ، فلم يجعل للسجل التجاري إلا1919َّالقانون الفرنسي الصادر عام 
                                                             

ي آثار قانونية، فكانـت معلوماتـه   واقعة القيد فيه أي دور قانوني ولم يكن يترتب على حيث لم يعترف للسجل بأ .4
 ).18/3/1919القانون الصادر في ( للإحصاء فحسب

5. في معظم الدول يعطي قيوده ضمانة تزيد من قوتها الثبوتية شراف قاضيوضع سجل التجارة بإ إن  .    
تـاريخ   151شـتراعي  لإمـن المرسـوم ا   31وم   41م(شراف محكمة البداية جعل المشرع السوري السجل بإ -
3/3/1952.(  
، ص 1999-1998الحكيم، جاك، الحقوق التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثامنة، منشورات جامعـة دمشـق،    -  

197 .  
والقـرار الصـادر فـي     1/1958ك /27والمرسوم الصادر فـي   1953/آب/19بموجب المرسوم الصادر في . 6

س مبدأ عدم حجية البيانات غير عطاء بعض المفاعيل القانونية للقيود الواردة في السجل، وتكر، تم إ1963/تموز/27
 . شهار بدقةلإلينظما ا 23/3/1867جاء المرسومان الصادران في  ثم. الواردة فيه على الغير

 . 2/2/1968ل بالمرسوم الصادر في ،المعد23/3/1967المرسوم الصادر في . 7
 .  1919على غرار القانون الفرنسي الصادر عام  .8
9. د219/1960والقانون رقم  168/1955والقانون رقم  68/1954لت بعض أحكامه بالقانون رقم وع . 
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مانيا وفي فرنسا بعـد عـام   لأر القانونية التي تترتب عليه في يخلع على القيد فيه الآثا
لية التـي لا  صلاحات التفصـي لإقتصر الأمر في القانون الجديد على بعض ااو. 1953

  )10(.تغير من جوهر السجل التجاري

، 1924/تمـوز /8فـي   2608نشيء السجل التجاري بالقرار رقم وفي لبنان، أ
وأفرد له المشرع الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجـارة  

، كمـا أوجـب   )11( /39/ إلـى  /22/في المواد  1924/كانون الأول /24الصادر في 
  )12(.جيل بعض البيانات فيهتس

  القضائي الشكلي على السجل التجاري،  شرافلابمبدأ ا اللُّبنانيع  لقد أخذ  المشر
للسجل طابعاً  نمسبقة على صحة القيود، مما يعني أدارية لا يوجد رقابة قضائية أو إ إذ
أداة لجمع المعلومات ه نَّنت أمن قانون التجارة بي/ 22/ولى من المادة لأفالفقرة ا. دارياًإ

عطت الفقرة الثانية من نفـس المـادة للقيـود    جارية، بينما أعن التجار والمؤسسات الت
  . الواردة فيه مفعولاً قانونياً عند وجود نص صريح  بذلك

حينما جعل السـلطة   الالمانيع قد تأثر بالمشر اللُّبنانيع المشر نوهكذا، نرى أ  
 )13(علامـي لإبطابعـه ا  اكتفىه ة على السجل التجاري، لكنَّالقضائية هي الجهة المشرف

  . استثناء لاَّلإشهاري إالطابع ا إلىالمجرد ولا يتعداه 

                                                             
  . 160، ص 2006سيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سامصطفى كمال، أ. 10
11. د4/5/1968تاريخ  9798بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم  /38/و /27/لت المادتان وع . 
ق بالمؤسسة التجارية توجب تسجيل المتعل 11/7/1967تاريخ  11شتراعي رقم لإالمادة الرابعة من المرسوم ا .12
 .  و بعناصرها في سجل خاص تابع للسجل التجاريلتجارية والعقود التي تتعلق بها أنشاء المؤسسات اإ

   .المتعلق بالسجل التجاري 1919متأثراً بالقانون الفرنسي لعام  . 13
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  مسألة البحث في الآثار الناجمة عن القيد في السجل التجاري تتطلب التوقف  إن
والنظر في نظام هذا السجل ودوره من جهة، ومفاعيـل قيـوده بالنسـبة للشـركات     

مفاعيله بالنسبة  إلى لاضافةسسة التجارية وعقد التمثيل التجاري من جهة أخرى باوالمؤ
  . للافلاس والمسؤولية 

  الفصل الأول
  نظام السجل التجاري ودوره 

  

 ماهية السجل التجاري: المبحث الأول :  

ـ "ن على أ اللُّبنانيمن قانون التجارة / 23/ت المادة نص  ة ينظم في كـل محكم
و قاضي يعينه الرئيس خصيصاً فـي  الرئيس أ اشرافناية الكاتب تحت بدائية سجل بع

  . "كل سنة

يجاده هذا السجل؟ من جراء إ اللُّبنانيع والسؤال المطروح، ما هو هدف المشر  

ن الجمهور سجل التجارة يمكِّ": من القانون المذكور بما يلي /22/جيب المادة تف  
وهـو  . ارية التي تشتغل في الـبلاد ات التجمن جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسس

ند وجود نص قـانوني  عجعل مندرجاته نافذة في حق الغير ر يقصد بها داة للنشّأيضاً آ
  )14(."صريح بهذا المعنى

                                                             
  . مماثل لنص المادة الأولى من القانون التجاري السوري.  14
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ه مركـزاً  اعتبارللسجل التجاري طابعاً إدارياً يتجسد في  نوهكذا يمكن القول أ  
  . والشركات العاملة في لبنان عن كل المؤسسات "الوافية"تجمع فيه المعلومات 

المسائل الواجب قيـدها فـي السـجل التجـاري      )15(وقد أوضح قانون التجارة
  .)16(والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه

أ إلى )17(مة هذا البحثكما أشرنا في مقدولى من المادة الرابعة مـن  لأالفقرة ا ن
بالمؤسسـة التجاريـة    المتَعلِّـق  ،1967/تموز/11تاريخ  11شتراعي رقم لإالمرسوم ا

محكمة من محـاكم الدرجـة    سجل خاص تابع للسجل التجاري، في كلِّ انشاءأوجبت 
المؤسسات التجارية والعقود التي  تتعلـق بهـا أو بـبعض     انشاءيدون فيه "ولى، لأا

 عطـلا الابتلك المؤسسات والتي يهم الغير  ةالمتَعلِّقجماع جميع الأمور لإعناصرها، وبا
  . "عليها

وبالفعـل  . م بمرسـوم هذا السجل ينظَّ نبينما أوضحت الفقرة الثانية منها على أ
بعـض   اسـتدعى الذي  1004المرسوم رقم  21/5/1968صدر من أجل ذلك بتاريخ 

/ 1025/ت الفقرة الثانية من المـادة  وفي هذا الصدد، نص. )18(الملاحظات الموضوعية
م يـنظَّ ": علـى الآتـي   16/9/1983نية الصادر في صول المحاكمات المدمن قانون أ

الناظرة فـي   الابتدائيةالسجل التجاري والسجل الخاص التابع له، المنشآن لدى الغرفة 
وزير العدل اقتراحعلى  القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء" .  

                                                             
  . من القانون التجاري /39/الى  /24/المواد  . 15
نون بينت من نفس القا/ 38/من قانون التجارة بينت الجزاءات المترتبة على إغفال التسجيل، والمادة  /37/المادة  .16

  . الجزاءات المترتبة على تسجيل بيانات غير صحيحة عن سوء نية
  . 2هامش رقم  5أنظر سابقاً، ص  . 17
  . 138 137 ، ص1986الحديثة، طرابلس،  ، المؤسسة التجارية، المكتبة زيادةطارق و، فيكتورمكربل . 18
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زي مع سجل ينشأ سجل تجاري مرك": ضافت الفقرة الثالثة من المادة ذاتهاوأ
م الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظَّ الابتدائيةخاص تابع له لدى الغرفة 

ووفقاً لهذه الفقرة "وزير العدل اقتراحعلى  بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء ،
ولهما عاماً وثانيهما خاصاً تابعاً ع أوجد سجلين تجاريين مركزيين، أالمشر خيرة، فإنلأا

 )19(.ع فيهما المعلومات المستقاة من السجلات المحلية التابعة لكل محافظةتتجم له،

  :يتألف السجل التجاري من قسمين

قلـم   إلـى متسلسل، وفيه تذكر طلبات القيد الواردة : وللأالقسم ا -
  .المحكمة بحسب تسلسلها الزمني

تفصيلي، تخصص ملفاتـه لتسـجيل المعلومـات    : القسم الثاني -
 .بالتاجر بصورة مستمرة ةقالمتَعلِّ

  
 الجهة المشرفة على السجل: المبحث الثاني  

ري تعتمد بشكل أساسـي  مصداقية البيانات والقيود المسجلة في السجل التجا نإ  
ع بهـا هـذه   و الجهة المشرفة عليه وعلى مدى السلطة الرقابية التي تتمتَّعلى الجهاز أ

هذا السجل يعتمد بشكل مباشر علـى مصـداقية    الدور الذي يلعبه وبالتالي، فإن. الجهة

                                                             
سـتقاء  لضـرورة إ  نتقاد ولناحية وجوب توافرهمالإهذين السجلين المركزيين لم يحدثا بعد، وهذا أمر يستدعي ا. 19

  . المعلومات بالنسبة للبنان عامة
الحقوقية،  لبيالبستاني، سعيد وعواضة، علي،  الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجار، منشورات الح -     

  . 151، ص 2011 ،بيروت
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) 20(بالسلطة القضائية، شرافلا، مهمة هذا االلُّبنانيع ولقد أناط المشر. الجهة وسلطتها

ة بدائية سجل بعناية محكم لِّم في كُينظِّ"ن أ من قانون التجارة على /23/ت المادة فنص
القانون  نأ لاَّإ. "صاً كل سنةو قاضٍ يعينه الرئيس خصيالرئيس أ اشرافالكاتب تحت 

 ـ شرافب نتيجة عملية على هذا الالم يرتِّ ق بالتـدقيق فـي القيـود    القضائي فيما يتعلَّ
  .والبيانات المقدمة من طالبي القيد

  فالمشرمة إ) 21(ل المحكمةع لم يخولزمه لقيد، بل أليه لسلطة فحص البيانات المقد
 ه لا يملك حق ردتها ومطابقتها للحقيقة، وبالتالي فإنَّد من صحتدوينها دون واجب التأكُّ

من قانون  /33/ده نص المادة تسجيلها حتى ولو كان عالماً بمخالفتها للواقع، وهذا ما أكَّ
ا كانت التصـريحات  إذ لاَّالقيود المطلوبة إ جراءإلا يجوز للكاتب أن يرفض "التجارة 

صوص عليها، ويجب على الكاتـب أن يظهـر   المنمة لا تشتمل على كل البيانات المقد
و القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك للرئيس أ

  ."التصريحات

ا وقف الكاتب إذو. ا كانت البيانات ناقصةإذ لاَّه لا يمكن رفض القيد، إوهكذا فإنَّ
ي المشرف على السجل بلاغ القاضدوره يقتصر على إ على بيانات غير صحيحة، فإن

 ـأ. ب توقيع الجزاء على طالب القيدالتجاري الذي يقوم بإخطار النيابة العامة لطل ا إذا م
  .ه يجب تدوينها حتى ولو كانت غير مطابقة للحقيقةكانت البيانات كاملة، فإنَّ

                                                             
شراف على السجل لإلماني وعلى خلاف التشريعات المصرية والسورية واليمنية التي تتعهد بالإع اسوة بالمشرأ. 20

  .داريةلإالتجاري للجهة ا
من  /23/دة الفقرة الثانية من الما" ن يقوم بوظيفته بشرف وأمانةيحلف قبل مباشرته العمل أ" يمسك السجل أمين .21

  .القانون التجاري السوري
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 ـ إلىطمئنان لإه لا يمكن اوتأسيساً على ذلك يصح القول بأنَّ جل صحة قيود الس
نتفاء الرقابة السليمة على صحة البيانـات الـواردة   شكل قاطع وذلك بسبب إالتجاري ب

  )22(.فيه

ه بمجرد تسجيل خلاصة عن الصك التأسيسي للشـركات فـي   نَّويرى البعض أ
القيد هو بحد ذاتـه عمليـة    السجل التجاري يسري مفعول هذا التسجيل على الغير لأن

  )23(.نشر ومندرجاته نافذة في حق الغير

بع فـي القـانون   ن يأخذ بالنظام المتَّأ اللُّبنانيع جدى بالمشرلأنا كان من اوبرأي
و بنظام الرقابة المصري وتحديـداً بأحكـام   حيث لقيود السجل حجية مطلقة، أ الالماني
لـت  التي خو) 24(بالسجل التجاري المتَعلِّق 1953لعام  219من قانون رقم  /15/المادة 

لمكتـب السـجل   "ه ت على أنَّمة، فنصصحة البيانات المقدكاتب المحكمة التحقق من 
تؤيـد صـحة بيانـات الطلـب،     ف الطالب تقديم ما يراه من مستندات ن يكلَّالتجاري أ
ا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذن يرفض الطلب وللمكتب أ

  ."...والقرارات الصادرة تنفيذاً له

  
  

                                                             
  .202، ص 1985ول، الدار الجامعية، بيروت، لأالعربيني، محمد فريد، القانون التجاري اللبناني، الجزء ا .22
  .186، ص 2004مغربل، صفاء، القانون التجاري اللبناني، بيروت،  -
  .162طه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص  -
  .6/7/1973تاريخ  ،1028قرار رقم  ،مدنيةستئناف بيروت المحكمة إ. 23
  .172الخير، عدنان، القانون التجاري اللبناني، ص  -
والتقنين التجـاري   1976لعام  34هناك بعض التعديلات على نظام السجل التجاري المصري أهمها القانون رقم  .24

  .لماني والفرنسي الحديثلإري احيث اقترب دور السجل المصري من دور السجل التجا 1999لعام  17الجديد رقم 
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 لقيد في السجل التجاريا: المبحث الثالث  

ه احـتفظ  نَّأ لاَّالقضاء، إ شرافلاخضاع السجل التجاري في لبنان بالرغم من إ
وتبعاً للمادة المـذكورة،  . من قانون التجارة /22/داري كما أوضحت المادة لإبطابعه ا

جمع المعلومات الوافية عن التجار والمؤسسات التجارية العاملة في البلاد يتم عبر  فإن
  .القيود المدرجة في السجل التجاري

وقد أخضع المشترع البناني أشخاصاً معينين لنظام القيد في السجل التجاري كما 
  .بين القيود الواجب تسجيلها فيه

o ًالملزمون بالقيد: أولا :  

شـخاص  لأا إلـى منه  /29/ إلى /24/، في المواد اللُّبنانيشار قانون التجارة أ  
 لتـزام لالذين يتوجب عليهم التسجيل في السجل التجاري، وهذا االطبيعيين والمعنويين ا

و معنوياً، يمارس النشاط التجـاري داخـل   تاجر، سواء كان شخصاً طبيعياً أ لّيطال كُ
  .اللُّبنانيةراضي لأا

ار الذين لهم محلات رئيسية في لبنـان أيـاً كانـت    التج: والملزمون بالقيد هم  
يسي المكان الذي يزاول التاجر فيـه أعمالـه التجاريـة    ويقصد بالمحل الرئ ؛جنسيتهم

  )25(.كمحلات البيع ومكاتب السمسرة وما شابهها

                                                             
كتسابهم صفة التاجر، الشركاء خضع للقيد في السجل التجاري رغم إولا ي: من قانون التجارة /24/ المادة. 25

كتفاءاً بذكر التوصية البسيطة والمساهمة وذلك إالمتضامنون في شركة التضامن والشركاء المفوضون في شركة 
  .ما لم تكن لهم تجارة مستقلة عن تجارة الشركةهذا . أسمائهم ضمن بيانات الشركة
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1. و وكالات في لبنـان أيـاً   لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع  أار الذين التج
والفرع هو المركز الثابت الذي يمارس النشـاط التجـاري   . )26(كانت جنسيتهم

لمركز الرئيسي ويكون له عمـلاء متميـزون عـن    مستقلاً نوعاً ما عن نشاط ا
 .عملاء المركز الرئيسي، ويتمتع مديره بسلطة التعاقد مع العملاء

: )27(يـاً كانـت جنسـيتها   أية التي لها محل رئيسي في لبنـان  الشركات التجار .2
 وجودها تجاه الغير وانتفـاء شخصـيتها   لانتفاءويستثنى منها شركات المحاصة 

 .المعنوية

 )28(.و وكالة في لبنانلتجارية الاجنبية التي لها فرع أاالشركات  .3

  
في السجل التجـاري   لاَّالقانون لا يوجب على التاجر أو الشركة طلب القيد إ نإ   

ضاً في كـل سـجل يوجـد    الذي يقع بدائرته المحل الرئيسي، ولا يفرض طلب القيد أي
قيـد   جـراء إلمصري فيوجـب  ا التشريع امأ. بدائرته فرع أو وكالة للتاجر أو الشركة

ي يقع فيه المحل الرئيسي و وكالة يقع في دائرة سجل غير السجل الذخاص بكل فرع أ
 )29(.و الشركةللتاجر أ

التي  المشترع لم يوجب تسجيل المشاريع التجارية نأ إلىشارة أيضاً لإوتجدر ا    
ه لم يلـزم  نَّما أح مستقلة في السجل التجاري، كو مصالتدار من خلال مؤسسات عامة أ

الشركات المدنية التي يكون موضوعها القيام بالأعمال المدنيـة بالقيـد فـي السـجل     

                                                             
  ت.ق/ 28/المادة  .26
  ت.ق/ 26/المادة . 27
  ت.ق /29/المادة . 28
  .170، ص 2006طه مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية، بيروت،  .29
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التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو شـركات التوصـية   تلك  استثناءب) 30(التجاري،
وذلك نظراً لأهميـة هـذه الشـركات    ) 31(و الشركات المحدودة المسؤولية،المساهمة أ

يتعـاطون   ا صغار التجار الذينمأ. ساهمين فيها والمتعاملين معهاملمصلحة ال ومراعاةً
قيد في السـجل وذلـك نظـراً    و حرفة بسيطة، فقد أعفاهم أيضاً من التجارة صغيرة أ

  )32(.جنبيةلأقتداءاً ببعض التشريعات البساطة أعمالهم ورغبة منه في عدم إرهاقهم وإ

  

o ًالقيود الواجب تسجيلها: ثانيا :  

  المش نصاللُّبنانيع ر ن فـي  على القيود الواجب تسجيلها في السجل التجاري فبي
القيود اللازمة للتسجيل لدى بدء القيام بالعمل التجاري، ) ت.ق( /29/ إلى /24/المواد 

) ت.ق/ (44/وبين في المـادة   )33(.كما أوجب تسجيل كافة التعديلات التي تطرأ عليها
جميع الشركات التجارية، ما عدا شركات المحاصـة  لزامية نشر الصكوك التأسيسية لإ

لزامية تسجيل إ إلى) ت.ق( /98/و /1ف  -49/وأشار في المواد . تحت طائلة البطلان
وكذلك فعل في المادة الثانية من المرسوم . شركات التضامن والمساهمة في هذا السجل

كمـا  . سـؤولية لمحدودة المبالنسبة للشركات ا 5/8/1967تاريخ  35شتراعي رقم لإا
ة في السجل التجاري باسم المستأجر تحت دارة الحرلإلزامية تسجيل عقد اونص على إ

                                                             
  .لشركات المدنيةمن قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على سجل ل /1025/الفقرة الاولى من المادة  .30
  .35/1967شتراعي رقم لإالفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون التجاري والمادة الثانية من المرسوم ا .31
  .لمانيلإمن التقنين التجاري ا/ 4/ت والمادة .ق /10/المادة . 32
  .)ت.ق( 3فقرة  /29/ة ، والماد2فقرة  ،/28/، والمادة 1الفقرة  /27/والمادة  ،1، فقرة /25/المادة  .33
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دراج كافة العقود التي تجري على المؤسسة التجارية في لإجمال إ، وبا)34(طائلة الغرامة
هذا السجل علماً بأن القيد فيه لا يعفي من القيد فـي السـجل الخـاص بالمؤسسـات     

  ).35(التجارية

  

 دور السجل التجاري: المبحث الرابع :  

ن يؤدي أدواراً متعددة تتراوح أهميتها تبعاً لنظام السجل يمكن للسجل التجاري أ       
ق في البلدالمطب :  

معرفة التركيبة التجارية  إلىحصائية تؤدي فقد يكون السجل مصدراً لبيانات إ -
  .فيه يالاقتصادللبلد وتساعد على التوجيه 

 .ون مركزاً لجمع المعلومات عن العاملين في النشاط التجاريوقد يك -

 .دوره القانوني المتجلي بالاثار القانونية التي تترتب على قيوده إلى لاضافةبا -
 

o ًحصائيلإالدور ا: أولا :  

  ةست القوانين كر36(من الدستور مبدأ حرية التجارة والصناعة انطلاقاً اللُّبناني( .
همية الكبيرة التي تؤديها على الصعيد لأالتجارية وتشابكها والكن تنوع العلاقات 

 قتصاديةالا، دفع بالدولة، تبعاً لدورها التدخلي في النشاطات يالاقتصادي وجتماعلاا
                                                             

وقد حددت قيمة الغرامة من خمسين ألف الى . 11/7/1967تلريخ  11شتراعي رقم لإمن المرسوم ا /40/المادة  .34
  .7/9/1991تاريخ  89لف ليرة بموجب القانون رقم مئة أ

  .من المرسوم السابق /4/المادة  .35
  : هذا المبدأ وهذه الحرية ليست مطلقة .36
ساسيات قانون التجارة والتجار، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، يد وعواضة، علي، الوافي في أي، سعالبستان -

  .وما بعد 116، ص 2011
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العمل على تنظيم هذه العلاقات والتنسيق فيما بينها وبين القطاعات  إلىوالصناعية، 
ا كان مبيناً إذ لاَّالاً إن يكون فعلا يمكن أ هذا التدخل نومن المستقر عليه، أ. لأخرىا

  .حصائية توضح الواقع التجاري بشكل سليمعلى ركائز إ

الة تقوم في وقت قصير بإعطـاء المعلومـات   حصائية فعفهل يمكن إيجاد آداة إ  
  . ها السجل التجارينَّإتعلقة بالتجارة؟ نعم، محصائية اللإا

 ـحصائي الذي يقوم لاهذا الدور ا نإ ب تـوافر بعـض   به السجل التجاري يتطلَّ
  : مورلأا

ن تعطي قيود واقع في الزمان والمكان، أي يجب أصحة بياناته ومطابقتها لل -
السجل التجاري الصورة الحقيقية المتواصلة عن الحالة التجارية للملزمين بالقيد 

 مر يستلزم التأكد من صحة البيانات وقت التسجيل وتصحيحلأوهذا ا .في السجل
 ولقد نص. ما أصبحت لا تتلائم مع الواقعمر أو كلَّلأهذه القيود حينما يتطلب ا

بالمسائل  ةالمتَعلِّقعلى وجوب تسجيل التعديلات والتبديلات  اللُّبنانيالمشترع 
  ).37(الواجب قيدها في السجل التجاري

. هة فيالمعلومات المتوافر ستغلالتنظيم قيوده بطريقة تجعله وسيلة سهلة لا -
 هم هو طريقة تواجدها وتنظيمهالأا مر مهم، ولكنفوجود المعلومات الصحيحة أ

الأخذ  إلىالتشريعات الحديثة تتجه  نحيث إ. داخل صفحات السجل التجاري
د الشخص ن يـكون القيد باسم التاجر الشخصي، فلا يقيبالقيد الوحيد، أي أ
حصائي لإحتى يتناسب البيان امكاتب للسجل التجاري،  عدةبأرقام مختلفة في 

 .للتجار مع عددهم الفعلي
 

                                                             
  .4 ، هامش رقم10الصفحة رقم  .37
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ما المعلوماتيـة  بالتقنيات الحديثة، ولا سي ستعانةلاهذا الأمر يستلزم ا نوبرأينا أ
مـن المعلومـات    للاسـتفادة والتدريب المتواصل للعاملين على هذه التقنيات، توصلاً 

  .حصائيلإالمتوافرة في السجل على الصعيد ا

ضرورة إيجاد  إلىحصائي للسجل التجاري، نشير لإالدور ا استغلالفي  وزيادةً
دارة السجل لة وإالعاملة في الدو قتصاديةالامباشرة بين مختلف الهيئات  ارتباطوسائل 

دراج بعض إ إلىالتجاري من خلال تضمين قانون السجل بعض النصوص التي تؤدي 
التي تعمل على نمو  قتصاديةالاالهيئات البيانات المحددة وفقاً للطريقة التي ترتأيها 

  .الوطني الاقتصادوتطوير 

o ًعلاميلإالدور ا: ثانيا :  

يعتبر السجل التجاري مرجعاً خاصاً تستقى منه المعلومات الخاصـة بالتجـار   
و من من يرغب في التعامل أ اطلاعيسيره علامي يكون بتلإوبالتالي دوره ا. ونشاطهم

انات التي يهمه معرفتها، كأهليـة التـاجر ونـوع تجارتـه     التعامل مع التاجر على البي
  .... والفروع والوكالات، ونوع الشركة وأسماء الشركاء ومواضيع نشاطها

ه يحـق لكـل شـخص    ولما كان السجل التجاري موضوعاً لضمان العلنية، فإنَّ
ق رئـيس  على نسخة عن القيود المدرجة فيه مقابل رسم محـدد، ويصـد   الاستحصال

ن ل مطابقة النسخة للأصـل، وللكاتـب أ  ف السهر على السجو القاضي المكلَّمة أالمحك
  .)38(قتضاء شهادة بعدم وجود قيودلإيعطي عند ا

                                                             
  ).ت.ق( 34المادة . 38
  .وما بعد 178، ص 2008الخير، عدنان، قانون التجارة اللبناني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، -
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 /22/حكام الواردة في المـادة  لأدته أيضاً اعلامي لقيود السجل أكَّلإوهذا الدور ا
لوافية عن كل ه يمكن الجمهور من جمع المعلومات انَّأ"ت اعتبرمن قانون التجارة حين 

  . "المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد

على المعلومات الواردة في السجل، أوجب القانون  طلاعالاوتمكيناً للجمهور من 
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل ذكر المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسـجيل  

  ).39(افي فواتيرهما ومراسلاتهما وسائر المطبوعات الصادرة عنهم

o ًالدور القانوني: ثالثا :  

الحديث عن الدور القانوني للسجل التجاري يعني الحديث عن الآثار القانونية  نإ  
  .ب من جراء القيد في هذا السجلالتي تترتَّ

داة للنشر والعلانية فقط، فالتسجيل فيه لا يشكل سوى آ اللُّبنانيل التجاري فالسج
ن يستخلص من القيد قرينة بسيطة ه يمكن أأنَّ لاَّإ. )40(أو عدمه لا يؤثر في صفة التاجر

  .، وهذه القرينة تخضع لإثبات العكس)41(على تلك الصفة

ه قد أعطـي لهـذا   نَّيد أثراً قانونياً معيناً، يعني أع لواقعة القوحينما يجعل المشر
 ـ اكتسابعلى سبيل المثال ينص على  الالمانيفالتشريع . القيد دوره القانوني خص الش

الشخص الغير المقيد في  سمه في السجل التجاري، وبالتالي فإناصفة التاجر لمجرد قيد 
ة التـي يكتسـبها السـجل    هذه الحجي إن. طلاقلإه تاجراً على ااعتبارالسجل لا يمكن 

                                                             
  .ت.ق /36/لمادة ا. 39
  .19، ص 150، مجموعة حاتم، جزء 11/1/1974محكمة إستئناف بيروت، الغرفة المدنية الرابعة، تاريخ . 40
  .327، ص 1998حنا، بدوي، تجارة، نصوص وإجتهادات، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . 41
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ساسها في ، تجد أسع نطاقها أو يضيق تبعاً للتشريعات المختلفة للدولالتجاري، والتي يتَّ
وهـي التـي   . لاني لقيود هذا السجل والتي تفترض علم الجميع بمحتوياتهاعلإا الدور

  .بها في وجه الغير، حتى ولو كان غير عالماً بها حتجاجالاتسمح ب
  

  الفصل الثاني
  مفاعيل قيود السجل التجاري

  

تينية مقترباً كثيراً لاظيمه للسجل التجاري بالنظرية الفي تن اللُّبنانير المشترع تأثَّ
 الذي لم يعترف لهذا السجل بـأي  18/3/1919ام القانون الفرنسي الصادر في من نظ

 سـجل ال" من قانون التجارة بنصها علـى أن  /22/ده المادة وهذا ما تؤكّ. دور قانوني
التـي  المؤسسات التجارية  لِّن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كُيمكِّ يالتجار

داة للنشر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغيـر  وهو أيضاً آ. غل في البلادتتش
  . "وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى

عنـد  " و سـتثناء لاعلى سبيل ا لاَّلا يؤديها إ اللُّبنانيللسجل  الاشهاريةفالوظيفة 
عطاء المعلومات عـن  دوره يقتصر على إ وما عدا ذلك، فإن )42("وجود نص صريح
الراغبين في التعامـل مـع    اطلاعلة في لبنان، وذلك بهدف ية العامالمؤسسات التجار

  . التجار على الأمور التي يهمهم معرفتها

                                                             
  . 13، ص 129، مجموعة حاتم، ج 12/6/1972ريخ ستئناف بيروت، الغرفة المدنية الخامسة،  تامحكمة إ.  42
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بالشركات  ةالمتَعلِّقللسجل، فهو يتسع في المجالات  الاستثنائيالدور  إلىبالنسبة 
همية كبـرى فـي مجـال التمثيـل     للتسجيل أ نأ إلى لاضافةبا. والمؤسسات التجارية

  . قيده في السجل التجاري لا يعتبر التمثيل سارياً بوجه الغير ما لم يتمالحصري، حيث 

اعيل التسجيل لجهة إفلاس التاجر مف إلىشارة لإوفي هذا الخصوص، لا بد من ا
ة جراء إهمال القيد الواجب ، وكذلك لجهة المسؤولية المترتبالاحتياطيو طلبه للصلح أ

  . و تسجيل بيانات غير صحيحة قيده أ
  

 المفاعيل بالنسبة للشركات: بحث الأولالم  

من قانون التجارة يتوجب على الشركات التجارية التـي   /26/وفقاً لنص المادة   
لها محل رئيسي في لبنان، أياً كانت جنسيتها، التسجيل في السجل التجاري، ويجب على 

شـهر  دارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال المجلس إ أعضاءمديري أشغال الشركة أو 
  .الذي يلي تأسيسها

وأوضحت المادة نفسها البيانات الواجب قيدها عند تأسيس الشركة، كما ونصت   
  .و تبديل يختص بهذه البياناتقانون على الزامية قيد كل تعديل أمن ذات ال /27/المادة 

ان المفاعيل الناجمـة  وتأكيداً لأهمية التسجيل في السجل التجاري ورغبةً في تبي
تحديـد   إلـى في نصوص خاصـة   اللُّبنانيع و عن إهماله، عمد المشرل أعن التسجي

 ـ. نواع الشركات التجارية على حـدة بالتسجيل لكل نوع من أ ةالمتَعلِّقم حكالأا ت فنص
من قانون التجارة على ضرورة نشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات،  /44/المادة 
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 ـ. )43(ع من واجب التسجيلما عدا شركة المحاصة التي أعفاها المشر ت المـادة  ونص
من قانون التجارة على وجوب تسجيل شركة التضامن فـي السـجل التجـاري     /49/

دت البيانات الواجب الخاص بمنطقة مركزها خلال مهلة شهر من تاريخ التأسيس، وعد
بعـد تأسـيس   "ه منه بالنسبة للشركة المساهمة على أنَّ /98/ونصت المادة . )44(نشرها

ن يجـروا المعـاملات المختصـة بالنشـر     لإدارة أمجلس ا أعضاءلشركة يجب على ا
لدى قلم المحكمة والتسجيل في سـجل التجـارة المفروضـة علـى جميـع       يداعلاوا

  ."الشركات

شركة التوصية البسيطة  عضخْتَ همن القانون التجاري بأنَّ /231/وأوردت المادة 
ها حتى فيمـا يخـتص بالشـركاء    من ولحلِّوضوعة لتأسيس شركات التضامللقواعد ال
  .الموصين

 /آب/5الصادر بتاريخ  35شتراعي رقم لإوجاء في المادة الثانية من المرسوم ا
تخضع الشركة المحدودة المسؤولية "ه نَّص بالشركات المحدودة المسؤولية، أالخا 1967

وتثبـت هـذه   . عياشترلإعراف التجارية وللأحكام المعينة بهذا المرسوم الأللقوانين وا
  ."و عادي، وتسجل في السجل التجاريالشركة بسند رسمي أ

واجب التسجيل في السـجل التجـاري    إلىوبعد ما أشرنا في النصوص السابقة 
الشخصية المعنوية  اكتسابعن جزاء التخلف عن هذا الموجب وأثره على  يبقى السؤال

  .للشركة

                                                             
  .من قانون التجارة /250/وكذلك المادة  .43
  .ت.ق /49/نظر نص المادة أ. 44
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بطلان الشركة، وتبعاً  إلىيل ف عن واجب التسجن يؤدي التخلُّأمن الطبيعي 
بهذا البطلان على  حتجاجالامن خطئه فلا يجوز للشركاء  الاستفادةالمرء  يةامكانلعدم 

وفي المقابل يبقى . من القانون التجاري /94/و /52/الغير، وهذا ما أكدته المواد 
ه المسألة ن يثير هذا ويمكن للغير أللشركاء الحق بإثارة مسألة البطلان فيما بينهم، كم

  .ا كان له مصلحة بذلكإذ

فالمشترع . ا بالنسبة لأثر التخلف عن التسجيل على الشخصية المعنوية للشركةمأ
يعترف بالشخصية المعنوية لجميع الشركات التجارية فيما عدا شركة المحاصة  اللُّبناني

  .ري، وبالتالي يحق لها المداعاة ولو لم تسجل في السجل التجا)تجارة /45/م (

 إلـى ف عن تسجيل الشركة في السجل التجاري هو بمثابة عقاب يـؤدي  فالتخلُّ
ا إذن يحكم ببطلانها، وأ إلىبطلان الشركة التي تبقى قائمة ومتمتعة بالشخصية المعنوية 

مع . ها تعتبر شركة فعلية لها شخصية معنوية بالقدر اللازم لتصفيتهاحكم ببطلانها، فإنَّ
ثبـات  لإثبات هذه الشركة الفعلية فيما بينهم بكافة طرق االشركاء إ يةامكان إلىشارة لإا

الشركة غير المسجلة لا تصلح للخصومة  نمع العلم أ. )45(بما في ذلك البينة الشخصية
  )46(.ولا حق لها بالمداعاة

                                                             
  .119، ص1966، مجموعة باز، 3/11/1966تاريخ  ،51ولى المدنية، رقم لأمحكمة التمييز اللبنانية، الغرفة ا . 45
جتهـاد  لإف فـي ا ، يقرأ فـي المصـنَّ  26/10/1950تاريخ ، 744سئناف بيروت، الغرفة المدنية، رقم محكمة إ. 46

  .357ول، ص لأ، الجزء ا1997التجاري، شمس الدين، عفيف، بيروت، 
وصادر بين التشـريع   477، ص8ة القضاء والتشريع، عدد، مجل18/5/1997َّتاريخ  ،7تمييز دبي، رقم -مماثل -
  .27، ص 2006بيروت،  جتهاد، الشركات التجارية، منشورات صادر الحقوقية،لإوا
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التخلف عن التسجيل  من قانون التجارة، فإن /51/وتبعاً للنص الوارد في المادة 
الشركة ويجعل جميع الشركاء، عند وقـوع ضـرر علـى الغيـر،      بطلان إلىيؤدي 

  .مسؤولين بوجه التضامن

في السجل، والتي يهم  )48(والمعلومات )47(ف عن ذكر التعديلاتوبالنسبة للتخلُّ
ها تعتبر غير نافذة في حق هذا الغير، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من الغير معرفتها، فإنَّ

التخلف عن ذكر نص يهم الغير في قانون الشركة " نصها على أبنالسابقة  /51/المادة 
و في الخلاصة المدرجة في السجل المودع لدى قلم المحكمة أ) لتضامنشركة ا(

التخلف عن نشر  نغير نافذ في حق ذوي الشأن، كما أ التجاري يجعل هذا النص
افذة في حق التعديلات التي أدخلت على صك الشركة يجعل هذه التعديلات غير ن

  ."الغير

: مور التي يجب قيدها في السجل التجاريلأبعض ا اللُّبنانيولقد أوضح المشترع 
ن مدير جديد بدلاً من المدير النظامي وجـب  يا عإذه ت على أنَّتجارة نص /57/فالمادة 

ن يقومـوا بجميـع   لأشغال أتجارة أجازت لمديري ا/ 58/والمادة . ستبداللانشر هذا ا
ا كانـت سـلطتهم   إذ لاَّإ. تسييراً منتظمـاً  )49(ال اللازمة لتسيير مشروع الشركةعملأا

                                                             
كـل  تها، ونقضاء مدلإستمرار في الشركة بعد إنقضاء مدتها وحل الشركة قبل إتفاق على الإا: من هذه التعديلات. 47

و خروج أحدهم من الشركة، كل تغيير في عنوان الشركة، وتعيين مدير جديد بـدلاً  تغيير في الشركاء المتضامنين أ
  .عقد الشركةمن المدير الشريك المعين في 

  .342، ص 1994طه، مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية، بيروت، 
حلها المسبق،  تعديل مركز الشركة الرئيسي، وتعديل صلاحيات المدير، وتمديد مدة الشركة أو: من هذه البيانات. 48

  .نسحاب شريك قديموتعيين المصغي ودخول شريك جديد أو إ
  .101، ص1974، 1صفا، بيار، شرح قانون التجارة اللبناني، جامعة القديس يوسف، بيروت، جفابيا، شارل و -
  .شركة تضامن .49
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و تحديد لسـلطات مـديري   أي تقليص أ مما يعني أن. محدودة بمقتضى نظام الشركة
ن يكـون مسـجلاً فـي    ليه في نظام الشركة، الذي يفترض أن ينص علأشغال يجب أا

  .السجل التجاري

فيمـا    -حل الشركة"ن على أتجارة  /68/لمادة ت امثلة على ذلك نصلأومن ا
يجب نشره كالصك  -عدا الحالة التي يكون فيها الحل منطبقاً على نص الصك التأسيس

  ."نفسه وفي خلال المهلة نفسها

طلع على نظام الشركة عند نشـره،  الغير إ نأ عتبارلافالمشترع هنا أخذ بعين ا
ا توفر سببه المبين في هذا النظام، وبالتـالي  إذن يتم أي حل للشركة يجب أ وعرف بأن

فلاس أحد ما تحل الشركة لسبب آخر، كإعلان إا عندمأ. فلا حاجة للنَّشر في هذه الحالة
اد بها بوجه الغير، عتدلإنشر واقعة الحل يصبح واجباً، تحت طائلة عدم ا الشركاء، فإن

ا كـان ذلـك   إذها دلاء بحلِّلإه ان يتجاهل حل الشركة، تماماً كما يحق لالذي يحق له أ
  .)50(لصالحه

ار الشركة بعد وفاة استمرم نفسه ينطبق على مسألة إخراج أحد الشركاء ووالحك
  .أحدهم، كما ورد في المادة المذكورة أعلاه

حاطة كلياً بالقيود التي يتوجب علـى  لإصعوبة ا إلىشارة لإوأخيراً، لا بد من ا
للسـجل   الاشهاريةتساع الوظيفة الذي يدل على مدى إ لأمرالشركات القيام بتسجيلها، ا

  .التجاري فيما يتعلق بالشركات
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 المفاعيل بالنسبة للمؤسسة التجارية: المبحث الثاني  

الخـاص   1967/تموز/11بتاريخ  11شتراعي رقم لإصدر المشترع المرسوم اأ
لأنه ابالمؤسسة التجارية، وضميجارلإع والرهن واما لجهة البيحكام التي ترعاها لا سي.  

 /41/و /40/وقد أدخل هذا المرسوم في صلب القانون التجاري مكان المادتين 
جاريـة علـى   العقـود ال " نأ إلىمن المرسوم المذكور  /3/وقد نصت المادة . )51(منه

حكـام  لأثباتها بالبينة الخطية حتى بين المتعاقدين مع مراعاة االمؤسسة التجارية يجب إ
و الشروط غير المسجلة لا تسري على الغير العقود أ. يمينقرار واللإبا ةعلِّقالمتَالعامة 

  ."في السجل التجاري

بالمؤسسـة التجاريـة    ةالمتَعلِّقحكام هذه المادة عدم سريان العقود فيستنتج من أ
ن يتم تسـجيلها  أ إلىطراف، لأمر بالنسبة للشروط التي يضعها الأبوجه الغير، وكذلك ا

  .التجاري في السجل

ينشأ في "ه نَّور بأا مكان التسجيل فقد حددته المادة الرابعة من المرسوم المذكمأ
 انشاءاص تابع للسجل التجاري يدون فيه ولى سجل خلأكل محكمة من محاكم الدرجة ا

جمـال جميـع   لإالمؤسسات التجارية والعقود التي تتعلق بها أو ببعض عناصرها، وبا
  ."عليها طلاعالابتلك المؤسسات والتي يهم الغير  ةالمتَعلِّقمور لأا

داة التي من خلالها يحقق المشروع التجـاري  لآالمؤسسة التجارية هي ا نوبما أ
، وتبعاً للأهمية المتزايدة لها ولتنوع العقود التي تجري عليها، عمـد  )52(غايته وأهدافه

                                                             
  .ألغيت هاتين المادتين. 51
  .11/67شتراعي رقم لإمن المرسوم ا ولىلأولى من المادة الأوفقاً لنص الفقرة ا. 52



                                                         الدراسات باللُّغة العربية
 

 
امسالعدد الخ 2011/ةالسنة الرابع   مجلَّة المحامون 

 

ود ووضـع  هم هذه العقأتنظيم  إلى 11/67المشرع في الباب الثاني من المرسوم رقم 
مبيناً في مواد منفصلة دور التسجيل بالنسـبة  ) 53(ثباتها ونشرهاقاعدتين تتعلقان بكيفية إ

  .لكل عقد على حدة

o ًو التفرغ عنهابيع المؤسسة التجارية أ: أولا :  

كان عقد بيع المؤسسة التجارية يخضع للأحكام العامة الواردة في قانون   
شتراعي رقم لإور قانون المؤسسة التجارية بالمرسوم االموجبات والعقود وحتى صد

  .11/7/1967تاريخ   11/67

ة، فأورد في لقد جعل المرسوم المذكور لبيع المؤسسة التجارية أحكاماً خاص
و يخضع بيع المؤسسة التجارية أو التفرغ عنها، ظاهراً كان أ"ن المادة الخامسة منّه أ

التفرغ، وللأحكام الخاصة الواردة في هذا بالبيع أو  ةقالمتَعلِّللأحكام العامة مستتراً، 
  . "الفصل

د فـي السـجل   ن يقيأ"من المرسوم ذاته  /12/ولى من المادة لأت الفقرة اونص
و تفـرغ عـن   التجاري بإسم البائع أو المتفرغ وبإسم المشتري أو المتفرغ له كل بيع أ

صة عنه في الجريدة الرسـمية  ن ينشر خلاتجارية مهما كان شكله، كما يجب أ مؤسسة
وأوضحت الفقرة الثانية من هذه . "وفي جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة

ا الفقرة مأ. لأمور التي يجب أن تتضمنها الخلاصة المشار إليها في الفقرة السابقةالمادة ا
 لخاص خلالالنشر يتم بواسطة رئيس قلم السجل ا نالرابعة من المادة ذاتها فأوضحت أ

ن تعاد عملية النشـر مجـدداً فـي    خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع أو التفرغ، على أ
                                                             

  .11/67شتراعي رقم لإمن المرسوم ا /4/و /3/المادتان  .53
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ولتسجيل عقد البيع في السـجل التجـاري   . ول مرةلثاني الذي يتبع حصوله أسبوع الأا
فع الثمن نقداً يجب شتراط دحتى في حال إ"ه نَّت على أنص /13/فالمادة : عدةمفاعيل 

تمام أن ينقضي عشرة أيام على إ إلىيفائه المتفرغ له أن يتريث في إ على المشتري أو
، تحت طائلة عدم تذرعه /12/آخر معاملة من معاملات النشر المنصوص عليه بالمادة 

  .و المتفرغإزاء دائني البائع أ يفاءلابا

 يفـاء لاعتراضاً على اائنين خلال المهلة السابق ذكرها إحد هؤلاء الدا قدم أإذو
ن يبت أ إلىن يمتنع عنه تحت طائلة النتيجة ذاتها جب على المشتري أو المتفرغ له أتو

  ."الاعتراضالقضاء ب

يفائه للثمن مدة عشرة أيام على ه يتوجب على المشتري التريث في إنَّمما يعني أ
امتنع  لاَّعلى البيع وإ الاعتراضات الشهر حيث يجوز خلالها للدائنين اجراء انقضاء
  .زاء هؤلاء الدائنينإ يفاءلاذرع بهذا اعليه الت

قد أجازت لكل دائن للبائع أ/ 14/المادة  علماً بأنكان دينه  و المتفرغ، سواء
عتراضاً ا/ 13/) 54(م خلال المهلة المبينة في المادةدن يقستحقاً أو غير مستحق، أم

إلىهاًً موج ل فيه البيع المحكمة التي تشرف على السجل التجاري الخاص الذي سج
  .... يذكر فيه تحت طائلة البطلان سبب الدين الذي له ومقداره، ويرفق باعتراضه

الشرط الأساسي لسريان مدة الأيام العشرة هو التسـجيل فـي    نمن هنا نرى أ  
المحكمة التي تشـرف علـى السـجل     إلىم ن يقديجب أ الاعتراضالسجل التجاري، ف

                                                             
  . عشرة أيام على إتمام آخر معاملة من معاملات النشر.  54
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قبـل   التسجيل قد تم نه من المفترض أنَّمما يعني أالخاص حيث سجل البيع،  التجاري
  . بدء هذه المهلة

جيل بالنسبة أهمية التس عتبارلابعين ا 11/67شتراعي رقم لإولقد أخذ المرسوم ا  
حيث يكون لـه ممارسـة حقـه     )55(نشئت فيه المؤسسة التجارية،لمالك العقار الذي أ

يتم بيعها بالمزاد العلني، على  العقد ما لم بالأفضلية في تملك المؤسسة بالثمن المعين في
 نأ لاَّإ. أيام من آخر نشـر لبيـع المؤسسـة    ن يقوم بممارسة هذا الحق خلال عشرةأ

ولى ه أضاف عليه، في المادة الأالمشرع لم يكتف بالنص الوارد في هذا المرسوم، بل أنَّ
ب إبـلاغ مالـك   ، وجو30/6/1977الصادر بتاريخ  97شتراعي رقم لإمن المرسوم ا

لإيجار مشمولاً بعقـد  ا كان عنصر اإذغ عن مؤسسة تجارية، و تفرالعقار عن كل بيع أ
و التفرغ، حيـث يحـق   يخ البيع أو التفرغ وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تارالبيع أ

للمالك، خلال هـذه الفتـرة، ممارسـة حقوقـه المنصـوص عنهـا فـي المـادتين         
  . ا المرسوممن هذ )57(والعاشرة)56(التاسعة

التبليغ يستهدف مالك العقار لكي يحاط بتفاصيل العقـد   نأ إلىشارة لإلا بد من ا  
في ) 58(بلاغه،إ إلىالمشتري لم يعمد  نري عليه المهلة القانونية طالما أوشروطه ولا تس

  . القيد في السجل التجاري والنشر يستهدف حماية الدائنين نحين أ

                                                             
   .11/67شتراعي رقم لإالمادة العاشرة من المرسوم ا . 55
  . المطالبة بالبدل العادل . 56
  . فضليةلأالتملك با . 57
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عطيت حق طلب طرح المؤسسـة بـالمزاد   وزارة المالية أُ نأ إلىخيراً نشير أ  
 العلني تأميناً لاستيفاء ضريبة الدخل، حينما يكون الثمن المعين في عقد البيـع ضـئيلاً  

ممارسة وزارة المالية لهذا الحق، مـا كـان ممكنـاً لـولا      إن. بالنسبة لقيمتها الحقيقية
   )59(.معرفتها بحصول البيع، عن طريق التسجيل والنشر

o ًرهن المؤسسة التجارية: ثانيا :  

ت المؤسسة التجاريـة تتمتـع   ضحأ 11/67لإشتراعي رقم مع بروز المرسوم ا  
ن وأصبح بوسـع صـاحبها أ  . هاومالية مستقلة عن العناصر المؤلفة ل اقتصاديةبقيمة 

  . اللازم لفترة محدودة الائتمانيتصرف بها ويرهنها من أجل الحصول على 

هن المنقول هو رهن حيازي يستوجب نقل حيازة الشيء المرهـون  ر نالمبدأ أ  
فقد بينت المادة . وما يليها من قانون التجارة 264الدائن المرتهن عملاً بنص المواد  إلى

ا بقـي  إذعقد الرهن لا ينتج مفعولاً بصفة كونـه رهنـاً    نإ ": من هذا القانون /266/
جزءاً مـن ثروتـه    الغير لا يزال عتباران في حوزة المديون بحيث يظهر في المرهو

الدائن وأن  إلىم المرهون ن يسلَّلإستدانة، بل يجب أحراز ثقة جديدة لالحرة يمكنه من إ
  . "...و في حوزة شخص ثالث يبقيه لحسابهيبقى في حوزته أ

رهنها، عملاً بالقواعد العامة التـي   المؤسسة التجارية مال منقول، فإن نوبما أ  
ن المرتهن، الأمـر  الدائ إلى، يسلتزم نقل حيازتها )المبدأ السابق(رهن التجاري ترعى ال

صـابة المؤسسـة   إ إلـى ار التاجر في ممارسة تجارته ويؤدي استمرالذي يحول دون 
  . لحاق الضرر بكل من الدائن والمدينإ إلى لاضافةالمرهونة بخسارة كبيرة با

                                                             
  . 11/67شتراعي رقم لإمن المرسوم ا 20المادة .  59
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نصوصـاً ترعـى    11/67راعي رقم شتلإورد المرسوم اوتجنباً لهذه المسائل، أ  
فيما خلا الرهونـات الخاصـة   " همنه أنَّ /22/رهن المؤسسة التجارية، فجاء في المادة 

عـد الـرهن   التي تتعلق بعناصر منفردة غير أساسية من المؤسسة والتي تخضـع لقوا 
ن تكون المؤسسة التجارية بمجملها موضوعاً لرهن بـدون نـزع يـد    العادية، يمكن أ

التاجر رهن مؤسسته دون أن يتخلى عـن حيازتهـا،    امكانح بصبوهكذا أ. "...فعلي
 )60(توقف مشروعه التجاري إلىن يؤدي ذلك ودون أ

ع محل نقل الحيازة شرطاً شترط المشرظاً على مصلحة الدائن المرتهن ، إوحفا 
: من نفس المرسوم /24/آخر هو إشهار العقد عن طريق النشر، وذلك في نص المادة 

 إلـى متياز الدائن المرتهن على المؤسسة بقيد الرهن في سجل خـاص يصـار   اشأ ين"
 تنظيمه في قلم محكمة البداية التي تستثمر المؤسسة ضمن نطاقها، ويجري القيد بنـاء 

  . لاستدعاء من الدائن المرتهن مرفق بعقد الرهن

  . ليها فيما بعدلإمتياز المؤسسة في كل يد تنتقل إيتتبع ا  

تم المعاملة نفسها في قلم كل محكمة يوجد ضمن نطاقها فرع للمؤسسة ن تيجب أ  
  . "مشمول بالرهن

  لما تقد م، يتبين أوبناءكتمال لإالتسجيل في السجل التجاري هو أمر ضروري  ن
نشـائي بالنسـبة للامتيـاز    فالقيد هنا له مفعول إ. ن المرتهنمتياز الدائا  الرهن ولنشأة

. يد في السجل العقاري بالنسبة لتسجيل الحقـوق العينيـة العقاريـة   المذكور، تماماً كالق
                                                             

 طلق على عملية رهنتتشابه أحكام رهن المؤسسة التجارية مع الأحكام التي تجري على التأمين العقاري، حيث أُ .60
  . المؤسسة التأمين على منقول

Cohen Albert, Traité Théorique et pratique des fonds de commerce, 2éme éd, Paris, 
Librairie du recueil Sirey, T.2., P. 510.  
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مـن المرسـوم    /25/وزيادة من أهمية قيد الرهن في السجل التجاري، نصت المـادة  
تاريخ قيد كل  إلى بالاستنادتحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم  "ه على أنَّ 11/67

  . احد بنفس المرتبةمنهم، ويأتي الدائنون المقيدون في نهار و

صبحت عقـاراً  المؤسسة التجارية قد أ ستثمارة لاعندما تكون المعدات المستعمل  
نـون مقيـدون علـى المؤسسـة     دائنون مرته واحد بالتخصيص، وعندما يوجد في آنٍ

حقوق كل من الدائنين في الفئتين على  صحاب تأمين مقيدون على العقار، فإنودائنون أ
  . "تاريخ قيد كل منها إلى لاستنادباالمعدات، تحدد 

  تاريخ التسجيل في السجل التجاري هو المرجع الثابت لتحديد درجة  وهكذا، فإن
  .الرهن وليس تاريخ العقد، بحيث يأتي الدائنون المقيدون في نهار واحد بنفس الدرجة

   

o ًتأجير المؤسسة التجارية: ثالثا:   

موجبه يمكن لمالك المؤسسة التجارية تأجيرها ة هو العقد الذي بدارة الحرلإعقد ا  
. سـتثمار لاعباء هذا امل وحده أحتقبل هذا الغير الذي ي ها مناستثمارالغير لأجل  إلى

 إن":  11/67شتراعي رقم لإمن المرسوم ا /38/وهذا ما بينته الفقرة الثالثة من المادة 
جبـه يسـتأجر المـدير    الذي بمو ة هو العقددارة الحرلإعقد الإدارة والتأجير أو عقد ا

، في حين ستثمارلاها لحسابه الخاص، ويحمل وحده أعباء هذا ااستثمارالمؤسسة لأجل 
  ".رها لا يكون ملزماً بتعهدات المديرصاحب المؤسسة الذي أج نأ
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 اسـتثمار مسؤولية  بأن) الغير(وفي سبيل إعلام المتعامل مع المؤسسة المؤجرة   
 /39/وجبت الفقرة الأولى من المـادة  ى عاتق المدير المستأجر، أالمؤسسة أصبحت عل

  . من المرسوم نفسه

ة في الجريدة الرسمية وفي جريده محلية فـي  ن يعلن  عن كل عقد إدارة حرأ "  
  . "...موقع المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً التي يلي حصوله

ن كل عقـد  ن يدوأ "، خلال الخمسة عشر يوماً السابقة /40/كما أوجبت المادة 
 ـ... إدارة حرة في السجل التجاري باسم المستأجر تحت طائلة غرامة أمر القاضـي  ي

التسـجيل فـي    أهمية إن. "...تدوينه خلال مهلة خمسة عشر يوماًالقيد المهمل  اجراءب
مـن المرسـوم رقـم     /42/يضاً من الأحكام الواردة في المادة السجل التجاري تبرر أ

ة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دارة الحرلإعقد ا انتهاءيجب قيد وشهر  إذ، 11/67
المؤجر عن الديون المعقـودة  العقد، حيث يبقى المستأجر مسؤولاً بالتضامن مع  انتهاء
  )61(.علانلإتمام امؤسسة حتى اليوم الخامس عشر بعد إال استثمارلأجل 

المستأجر عن الديون المعقـودة  وفي المقابل يبقى المؤجر مسؤولاً بالتضامن مع   
دارة لإعقد ا انشاءعلان عن لإالمؤسسة، حتى إتمام ا استثمارمن قبل  المستأجر بمناسبة 

الحر62(.علانلإالمتوجبة للقيام با اتجراءالاالتسجيل هو جزء من  ة، علماً بأن(  

 ـ /44/المادة  نأ إلىشارة لإوفي هذا السياق، لا بد من ا   ذكور من المرسوم الم
و في مطلع كافـة المسـتندات الموجهـة أ   ن يذكر نفاً أوجبت على المدير المستأجر أآ

                                                             
  . 376، ص 1986زيادة، طارق، ومكربل، فيكتور، المؤسسة التجارية، منشورات المكتبة الحديثة، طرابلس، .  61

  . 350، ص 2004مغربل، صفاء، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، بيروت،        
  . 11/67من المرسوم الاشتراعي رقم  41المادة  . 62
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مة للغير لحاجات تجارته صفته كمدير مستأجر ومكان ورقم قيـده فـي السـجل    المسلَّ
         ) 63(.مـن القـانون التجـاري    /37/التجاري، تحت طائلة العقوبة الملحوظة في المادة 

  . لحاق الضرر بالغير بسبب إهمالهإلزامه بالتعويض في حال إ ىإل لاضافةبا           

وحتى يتمكن المستأجر من القيام بالموجبات المفروضة عليه بموجب هذه المادة،   
  )64(.لا بد من قيامه أولاً بواجب التسجيل في السجل التجاري

  

o ًتقديم المؤسسة التجارية لشركة : رابعـا  

عقـد  "الشركة هـي   نموجبات والعقود على أانون المن ق /844/تنص المادة   
ن يقسموا ما ينتج عنـه مـن   متبادل يشترك بموجبه شخصان أو أكثر في شيء بقصد أ

صص لتكوين رأسمال الشركاء يساهمون في تقديم الح نويتضح من هذه المادة أ. "ربح
  )65(.وعينيةالشركة، ويمكن أن تكون الحصص إما نقدية أ

كمقدمة مـن   رية من الحصص العينية وتصلح لأن تكونوتعتبر المؤسسة التجا
ذلك سابقاً كما لو كانت توجد  إلىلم يتطرق  اللُّبنانيالتشريع  نومن الملاحظ أ. الشريك

أجـاز   11/67شتراعي رقم لإالمرسوم ا لكن) 66(.عوائق تحول دون قيام مثل هذا العقد
 ـ كة قائمـة أ ي شرمنه تقديم المؤسسة التجارية كحصة ف /37/في المادة  ور و فـي ط

ن يقوم بمعاملات النشر والتسجيل في السجل التجـاري  مها أالتكوين وألزم التاجر مقد

                                                             
  . 7/9/1991الصادر بتاريخ  89بموجب القانون رقم  .ل .ل 100.000الى  .ل.ل 5000صبحت الغرامة أ.  63
  . أوضحت مسألة التسجيل 11/67شتراعي لإمن المرسوم ا /40/المادة  . 64
  . موجبات وعقود /850/و /849/ن تكون حصص بالعمل وحصص بالثقة التجارية، المواد ويمكن أ.  65
  . 357مغربل، صفاء، مرجع سابق، ص  . 66
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 ـ  . أسوة بالمعاملات المتوجبة في حال بيع المؤسسة ت وفي مثل هـذه الأحـوال، نص
الفقرات الثالثة والرابعة من المادة نفسها على أصول معينة للحفاظ على حقوق دائنـي  

م لا يستفيد من رهن مقيد على المؤسسة التجارية، يمكن لكل دائن للشريك المقد"جر التا
أن يصرانقضاءصفته كدائن وعن مقدار دينه حتى  عن )67(ح في قلم المحكمة المذكورة 

  . يصالاً عن تصريحهمه الكاتب إويسلِّ. اليوم العاشر الذي يلي النشر الثاني

ل شـريك  المهلة المنوه عنها يجوز لك انقضاءتلي خلال الخمسة عشر يوماً التي   
  . ن يطلب إبطال الشركة أو إبطال تقديم المؤسسةغير الشريك مقدم المؤسسة أ

  بطال، تكـون الشـركة ملزمـة    لإا لم يقرر اإذم بهذا الطلب، أو وفي حال التقد
لأصـول  في المهلة وفقـاً ل م المؤسسة بتسديد الديون المصرح عنها بالتضامن مع مقد

  . "علاهالمبينة أ

  ه لا يعتد تجاه ا لم يقم التاجر بواجب القيد في السجل التجاري الخاص، فإنَّإذا أم
ير الحق بملاحقـة التـاجر   الغير بإدخال مؤسسته كمقدمة في الشركة، وبالتالي يبقى للغ

  . رتهانه العام المؤسسة لا تزال ضمن حيز دائرة إ نأ اعتبارب

  لِّمن كُ يستنتج ه من الواجب تسجيلها في السجل نَّم عن المؤسسة التجارية أما تقد
و تجري عليها من بيع أو رهـن أو إيجـار أ   التجاري وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التي

ع بجعل القيد المشر اهتمامهذا على شيء فهو  وإن دلَّ. حتى تقديمها كمقدمة في شركة 
المراحل التي قد تمر بها المؤسسة التجارية بـدءاً مـن    في السجل التجاري مواكباً لكلِّ

  .نشئت من أجله وصولاً حتى نهايتهاا ومروراً بممارستها للدور الذي أبداية حياته
                                                             

  . قلم المحكمة التي تقع المؤسسة ضمن نطاقها . 67
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 المفاعيل بالنسبة لعقد التمثيل التجاري: المبحث الثالث  

 34شـتراعي رقـم   لإأحكام التمثيل التجاري بالمرسـوم ا  اللُّبنانيع م المشرنظَّ  
  :همها، وتلا ذلك تعديلات أ5/8/1967في  صادرال

  . 6/2/1975تاريخ  9639ذ بالمرسوم رقم القانون المنفَّ -
 . 9/2/1998تاريخ  671ذ بالمرسوم رقم القانون المنفَّ -

بتعيين المواد التي  المتَعلِّق 6/4/1992تاريخ  2339ثم صدر المرسوم رقم  -
 . ها حصر التمثيل لا تعتبر من الكماليات، والتي لا يسري علي

بتحديد شـروط تطبيـق    المتَعلِّق 13/7/2000تاريخ  3417والمرسوم رقم  -
 ـ 1998من قانون الموازنة العامة لعام  /40/أحكام المادة  بالرسـم   ةالمتَعلِّق

 . السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجارية
 

مشـروع   25/2/2002تـاريخ   7484ت الحكومة بالمرسوم رقم وحديثاً، أعد
وقـد أعيـد   ). التمثيل التجاري( 34/67شتراعي رقم لإقانون يتعلق بتعديل المرسوم ا

 11961المجلس النيابي لإعادة النظر فيه بالمرسوم رقـم   إلىمشروع القانون المذكور 
  )68(.26/2/2004تاريخ 

الصـادر بتـاريخ    34/67شتراعي رقـم  لإفت المادة الأولى من المرسوم اعر
ة، عتيادية المستقلِّلإالوكيل الذي يقوم بحكم مهنته ا"ه بأنَّ )69(الممثل التجاري 5/8/1967

تمام عمليـات البيـع والشـراء أو    لاجارة خدمة، بالمفاوضة ودون أن يكون مرتبطاً بإ

                                                             
رات الحلبي الحقوقية، بيروت، الزين عارف زيد، قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان، منشو.  68

2004 .  
  . من قانون التجارة /278/أنظر المادة  . 69
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قتضاء بهذه الأعمال بإسم المنتجين أو التجـار  لاو تقديم الخدمات ويقوم عند االتأجير أ
بحكم الممثل التجاري، التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع  يضاًويعتبر أ.  ولحسابهم

ما يشتريه بناء لعقد يتضم70("و الموزع الوحيد بوجه الحصرإعطاءه صفة الممثل أ ن(  

لا يسري "ه ت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم المذكور على أنَّونص
علنه الوكيـل بقيـده فـي السـجل     ا أإذ لاَّلأشخاص الثالثين إبند حصر التمثيل على ا

  )71(."...التجاري

ل الممثل التجاري بند حصر التمثيل فـي السـجل   تبعاً لهذا النص، عندما يسج
التعامل مـع   شخاص الثالثين، أي أنلأالتجاري، تصبح مفاعيل هذا البند سارية بوجه ا

صري دون سواه، فـلا   الغير، وفقاً لمضون هذا البند، يصبح مقتصراً على الوكيل الح
ة مباشرة أو غير البضائع التي يشملها عقد التمثيل التجاري، بطريق استيراديعود جائزاً 

 اعتبريشل أحكام التمثيل الحصري، حيث  ذلك و من غيره، لأنمباشرة، من بلد المنشأ أ
 ـ إلى لاضافةهذا با) 72(.يةحتياللامثل هذه الحالة تشكل جريمة المزاحمة ا نالقضاء أ ه أنَّ

لا يجوز للغير التذرع بمبدأ حرية التجارة كما لا يمكن للغير التذرع بجهله لعقد التمثيل 
صر التمثيل في السجل التجاري، تنشـأ قرينـة   ه بمجرد تسجيل بند حنَّأ إذالحصري، 

  . قاطعة، على سوء نية المستورد
                                                             

  . 122ة العدل، ص ، مجل22/4/1992َّستئناف المدنية، تاريخ لإمحكمة ا.  70
71 . بالرغم من كل نص ": على ما يلي 73/83شتراعي رقم لإمن المرسوم ا /15/ت الفقرة الثانية من المادة نص

علنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، إذا أ لاَّلأشخاص الثالثين إري بند حصر التمثيل التجاري على امخالف، لا يس
  ". وعلى المواد المصنفة من الكماليات دون سواها

ة الحديثة للكتـاب،  ناصيف، الياس، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء الثامن، العقود التجارية، المؤسس . 72
  . 312، ص 2004 نان،لب -طرابلس

  . 23ص / ،158، مجموعة حاتم ، ج 3/4/1974القاضي المنفرد الجزائي،  -  
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ل مندرجاته نافـذة  داة للنشر يقصد بها جعل التجاري، كما بينا سابقاً، هو آفالسج
ة المادة الثانية السـابق  نقانوني صريح بهذا المعنى، وبما أ بحق الغير عند وجود نص

شـخاص الثـالثين مـن تـاريخ     لأتسجيل البند يجعله سارياً بوجه ا نت أاعتبرالذكر 
شخاص على التدقيق في منـدرجات هـذا السـجل    لأذلك يلزم هؤلاء ا فإن) 73(تسيجله،

وفي حال مخالفة هذا الموجب، . ببند التمثيل الحصري ةالمتَعلِّقما تلك لا سيوالأخذ بها 
ممثل الحصري من جراء الضـرر الـذي   تترتب مسؤوليتهم ويلزموا بالتعويض على ال

  . صابهأ

، وتحديداً بموجب الفقرة الثالثة 6/2/1975تاريخ  9639وبموجب المرسوم رقم 
حصر حـق   ، تم34/67شتراعي رقم لإن المرسوم امنه، المضافة على المادة الأولى م

هذا المرسوم، ومـع   ذابتداء من تاريخ نفين فقط، ولكن إاللُّبنانيالتجاري ب القيام بالتمثيل
عمالهم فـي  ين الذين كانوا يمارسون أاللُّبنانيالحفاظ على حقوق الممثلين التجاريين غير 

التي يترتب علـى   )74(المعاملة بالمثل، ةعدهذا المرسوم، شرط مراعاة قا إذلبنان قبل نف
بالمرسوم المـذكور   اللُّبنانيوقد سعى المشرع . ين اثباتهااللُّبنانيالممثلين التجاريين غير 

تنظيم الأوضاع القانونية المستقبلية، والأوضاع القانونية القائمة تبعاً للمرسوم رقـم   إلى
ري تجاه موكليه الأجانب من جهـة  من جهة، كما أنه اراد حماية الممثل التجا 34/67

                                                             
  . وما يليها 75، ص 1995جتهاد التجاري، الجزء الثاني، بيروت، لإف في اشمس الدين، عفيف، المصنَّ . 73
 مدعية تسند دعواها الى عقدال نحيث إ"، 1983أيار  13، تاريخ 443 قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، حكم -

عقدي التمثيل اللذين تتذرع بهما المدعى عليها قـد سـجلا    نوحيث إ... 25/10/1982ري، مؤرخ في تمثيل حص
ليه الدعوى، لا بل إالتسجيل الأخير حاصلاً بعد تسجيل عقد التمثيل المسندة  نوحيث إ...  27/4/1983و 25بتاريخ 

عتباراً من تاريخ حصوله لا مـن  إ لاَّلا يسري على الغير إو 15/4/1983حاصل في بعد تقديم الدعوى الحاضرة، ال
  . تاريخ توقيعهما

  . 521، ص 1988. ق.، ن30/4/1988محكمة التمييز اللبنانية، تاريخ .  74
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ضمن الشروط  اللُّبنانيآخرى محافظاً في نفس الوقت على حقوق الممثل التجاري غير 
  . السابقة الذكر

الصـادر بتـاريخ    2339وبدورها، عينت المادة الأولى من المرسـوم رقـم   
بنـد   نيات، وأوضحت المادة الثانية منـه أ المواد التي لا تعتبر من الكمال 6/4/1992

  . حصر التمثيل على هذه المواد، لا يسري على الأشخاص الثالثين

المجلـس النيـابي بتـاريخ     إلـى وبالنسبة لمشـروع القـانون الـذي أعيـد     
ولى منه نصت على إلغاء الفقـرتين  لأالمادة ا نأ إلىيقتضي الإشارة ) 75(،26/2/2004

ستعاضـة عنهمـا   لإا ، وتـم 34/67الثالثة والرابعة من المادة الثانية من المرسوم رقم 
  . "لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين": بالنص التالي

ادة الثانية من ذات المشروع فقد أوضحت على أا المأمذا المشـروع  العمل به ن
  . ربع سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةبعد إقراره يبدأ بعد أ

ضـائع والسـلع المشـمولة    الب اسـتيراد قد أجاز  اللُّبنانيع يكون المشروبهذا، 
علامي للسجل التجاري الذي لإختزل الدور البنان من جهة، وإ إلىدخالها بالحصرية وإ

ببند حصر التمثيل التجاري سارية المفعول علـى الأشـخاص    ةالمتَعلِّقيجعل مندرجاته 
مدة الأربعة سنوات من تاريخ نشر  نهة أخرى،  معتبراً في نفس الوقت أالثالثين من ج

و مدة كافية للتعويض على الممثلين أفي الجريدة الرسمية لبدء العمل فيه هي  )76(القانون
  . الموزعين الحصريين عن الضرر الذي قد يصيبهم من جراء تطبيق هذا القانون

                                                             
  .تمت الإشارة سابقاً الى هذا المشروع الذي لم يبت فيه حتى الآن.  75
   .صدارهإ ذا تمإ.  76
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  المفاعيل بالنسبة للإفلاس: المبحث الرابع   

الإفلاس تتكون من أفعال تـنم  عمدية من جرائم التقصيري جريمة غير  الإفلاس  
 الإفـلاس ويعتبـر  ) 77(.الإضرار بدائنيـه  إلىو إهمال من المفلس تؤدي عن تقصير أ

ق وقـد فـر   )78(.التقصيري جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والسنة
لوجـوبي  التقصيري ا الإفلاس: التقصيري هما الإفلاسالمشرع بين نوعين من حالات 

  . التقصيري الجوازي فلاسلااو

ن تحكم بالعقوبة في الحـالات التـي   ة للنوع الأول، يجب على المحكمة أبالنسب  
عقوبات /690/تجارة و /693/راً وفقاً للمواد يعتبر فيها التاجر مفلساً مقص .سبة ا بالنأم

فر الحالات المبينة في و البراءة رغم تواللنوع الثاني، يجوز للمحكمة أن تحكم بالإدانة أ
  . عقوبات/ 691/تجارة و/ 634/المواد 

 ـ إذراً وتحميله المسؤولية الجزائية، التاجر مفلساً مقص اعتبارويجوز  ذ ا لـم ينفِّ
" انون التجاري من الق /634/ه بالقيد في السجل التجاري، وهذا ما أوردته المادة التزام

  : ه مفلساً مقصراًاعتبارن كل تاجر يوجد في إحدى الحالات الآتية يمك

1- .....  
2- ..... 

 ...". ا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارةإذ -3
 

                                                             
فلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لإسعيد، أحكام االبستاني،  . 77

  . وما يليها 156، ص 2007
  . عقوبات /690/و /632/المواد  . 78
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الإفـلاس تفادي شهر  إلىفهو يهدف  )79(،الاحتياطيو ا لجهة الصلح الواقي أأم 
الصـلح   نعقـاد لاو. يضـاً اره، كما ويستهدف صـالح الـدائنين أ  المدين من آث إذوانق

التي تتعلق بالتـاجر الـذي    )80(ن توافر بعض الشروط الموضوعية، لا بد مالاحتياطي
القيام بها لإتمام  التي يجب على التاجر اتجراءالاق بيطلب الصلح وشروط شكلية تتعلَّ

المحكمة لطلب الصلح بوثيقة خطية تثبت قيـده   إلىم ن يرفق طلبه المقدالصلح ومنها أ
لا يشـترط  قلم السـجل التجـاري، و   وتصدر هذه الوثيقة عن) 81(.في السجل التجاري

دنى لمدة التسجيل السابقة للطلب، خلافاً لبعض القوانين الأجنبيـة  حداً أ اللُّبنانيالقانون 
  )82(.والعربية

ن ماع النيابة العامة أستاللمحكمة بعد " من القانون التجاري، /461/وتبعاً للمادة   
  : تقرر في غرفة المذاكرة رد طلب الصلح

طالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة فـي المـادة السـابقة    ا كان الإذ -1
...")83 (. 

 حرمـان   إلىف عن موجب التسجيل في السجل التجاري يؤدي التخلُّ وعليه فإن
 . الاحتياطيمن مزايا الصلح  الاستفادةالتاجر من 

  

                                                             
  . وما يليها 39البستانين سعيد، المرجع السابق، ص  .79
  . ن يكون حسن النية سيء الحظاله، وأراً، وأن تضطرب أعمالمدين تاجأن يكون : الشروط الموضوعية هي. 80
  . ت.ق /460/المادة  .81
فلاس، القسم لإناصيف، الياس، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الصلح الواقي وا: لمعلومات أوفر يراجع .82

  . وما بعد 32، ص 2008الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
  . المرجع نفسه.  83
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 المفاعيل بالنسبة للمسؤولية:  المبحث الخامس  

أو قيد بعض البيانات غير الصحيحة أو التقاعس عن عدم قيد بعض البيانات  نإ  
لغاء المسؤولية المدنية علـى  إ إلىالتعديلات اللازمة في السجل التجاري يؤدي  جراءإ

       /122/المـواد  (التاجر عند حصول الضرر بالغير حسن النية، طبقاً للقواعد العامـة  
  ). من قانون الموجبات والعقود /123/و

  منه على أ/ 51/ن التجارة في المادة قانو وقد أكدالصـك   يداعإالتخلف عن " ن
بطـلان   إلـى و عدم تسجيله في السجل التجاري يـؤدي  التأسيسي لدى قلم المحكمة أ

ويجعل جميع الشركاء عند وقوع ضرر على الغير مسؤولين ) شركة التضامن(الشركة 
من القانون نفسة  /37/لمادة وبالنسبة للمسؤولية الجزائية فقد فرضت ا. "بوجه التضامن

و مديرها تاجر أو وكيل شركة أ لِّرها القاضي على كُيقد )84(غرامة مالية بحدود معينة
يذكر ما يجب ذكره و لا لإجبارية أالقيود ا اجراءلا يطلب في المهل المنصوص عليها 

. و الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محلـه التجـاري  على المراسلات أ
ف السهر و القاضي المكلَّعلى طلب الرئيس أ وتحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية بناء

ا لم يجـر  إذالقيد خلال خمسة عشر يوماً، و اجراءوتأمر المحكمة ب. على سجل التجارة
كما فرض . ولىلأثناء هذه المهلة، فيحكم بضعف الغرامة التي حكم بها في المرة افي أ

تقـديم بيانـات غيـر     إلىعلى التاجر الذي يعمد، عن سوء نية،  شدعقوبة أ)85(القانون
و القيد في سجل التجارة، ويعاقب بغرامة مالية تتراوح قيمتها بـين  صحيحة للتسجيل أ

                                                             
  . 7/9/1991تاريخ  89بموجب القانون رقم . ل.ل 100.000و. ل.ل 5000الغرامة بين  تتراوح قيمة.  84
  . من قانون التجارة 38المادة . 85
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و بإحـدى  أستة أشهر  إلىوبالحبس  من شهر  )86( .ل.ل 500,000و  .ل.ل 25,000
كن الحكم بها وفاقاً للقـوانين  ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يم. هاتين العقوبتين فقط

محكمـة  الخاصة ولقانون الجزاء من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصـحيح ولل 
ليه علـى الوجـه الـذي    الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إ

  )87(.تعينه

بمفاعيـل   لِّقالمتَعوردناه في البند السابق أولا بد من التذكير في هذا المجال بما   
ا لـم ينفـذ   إذفلاس حيث يتحمل التاجر المفلس المسؤولية الجزائية لإالتسجيل بالنسبة ل

  . ه بالتسجيل في السجل التجاريالتزام
  

 ـةــالخاتمـ  

تبعاً للأهمية  الانكماشو الاتساعيتأرجح الدور الذي يقوم به السجل التجاري بين 
داة والمصـري والفرنسـي آ   اللُّبنانيمشرع ال هاعتبرسبغها عليه المشرع، فبينما التي ي

  )88(.نظاماً قانونياً  كاملاً للإشهار الالمانيه التشريع اعتمدوالعلانية،  ستعلاملال

  ساسياً ومركزاً ومسـتمراً مـن   ب جهداً أه تطلَّنَّأي نظام قانوني كامل يعني أ إن
  . ن أجلهام ءىنشو الغاية التي أبهدف الوصول به نح) عالمشر(واضعه 

                                                             
  ). 89رقم(بموجب القانون السابق . 86
نخفـاض  لإا". 180، ص 2008الخير عدنان، قانون التجارة اللبناني، المؤسسة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس،     .87

نية بسبب تضخم الكتلة النقدية المعروضة جعل العقوبات الجزائية الحالية لا تكفي للحفاظ على المتواصل للعملة الوط
  . "سلامة البيانات المدرجة في السجل التجاري

  . وكذلك التشريع السويسري .88
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  قة في قوانينه والجدية فـي تنفيـذه   وهذا ما يجعل هذا النظام، الكامل متميزاً بالد
. والشدة في جزاءاته، وبالتالي يجعل المتعاملين معه حريصين ودقيقـين فـي تعـاملهم   

جهة القضاء، رأى في هذه الجهـة الكفـاءة    إلىحينما عهد بالسجل  الالمانيع فالمشر
الثقة التي تولـدها   إلى اضافةوبة لإعمال رقابتها على هذه السجلات، والنـزاهة المطل

  . مع المتعاملين معها

في بلوغ الهدف الذي توخاه من السجل التجـاري،   الالمانيع ورغبة من المشر
على بعض المسائل لتواكب عمل الجهة القضائية وتعطي قيـود السـجل الجديـة     نص

 كتسـاب لاالقيد في السجل شـرطاً   ى سبيل المثال، أن، علاعتبرف. اللازمين عتبارلاوا
  ...بيانات وقيود السجل هي صحيحة ومطابقة للحقيقة نصفة التاجر، وأ

  النـزاهة والثقة المتمثلتين بجهة القضاء من جهة، والقوة الثبوتيـة   وهكذا، فإن
 إلـى من جهة أخرى، هي من الأمـور التـي تـؤدي    ... صفة التاجر اكتسابللقيود و
  . وتسهيل المعاملات التجارية وتفرض التعامل معها بالدقة المطلوبة استقرار

 إذ)89(والعلانية، ستعلاملامجرد أداة ل اللُّبنانيوفي المقابل، يعتبر السجل التجاري   
  . عطاء المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في البلادأنَّه يقوم بإ

ن تفيد من يستقيها، ومستقي معلومـات هـذا   ت وافية، يجب أعلوماالم عتبارلاو  
زدحامها وسط أوراق وإضبارات ارة المعلومات وتضاربها وتنوعها والسجل يلاحظ وف

و حتى في المخـازن  ها، سواء أكانت في الخزائن أو المكاتب أايداعسع لها أماكن لا تتَِّ
  . المخصصة لها

                                                             
  . ت.ق/ 22/المادة .  89
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ها اسـتغلال وترتيبها، بشـكل يمكـن مـن    ب تنظيم هذه المعلومات فالأمر يتطلَّ  
سم صاحب مكان إ إلىدراجها، ضمن فهارس إسمية تشير بدقة منها، وذلك بإ الاستفادةو

  . القيد المطلوب معرفته

المعلومـات   نأ إذحصائي المنعدم لسجلنا التجاري، لإالدور ا إلى لاضافةهذا با  
لكاتـب  الرقابة المسبقة  نأا المضغوطة فيه تفقد مصداقيتها وتبقى عرضة للشك، طالم

ق من القيود المطلـوب منـه   ن يمنح الكاتب سلطة للتحقُّفالمطلوب أ. المحكمة منعدمة
براز المستندات التي تثبت صحة المعلومات الواردة تسجيلها، بحيث يلزم طالب القيد بإ

  )90(.في بياناته

قيد بعض  وأيانات الجزاءات المترتبة على عدم قيد بعض الب نأ إلىإشارة هنا، 
التعديلات اللازمة في السجل التجاري،  جراءإو التقاعس عن البيانات غير الصحيحة أ

الحـاد   الانخفـاض ما لجهة الغرامات المالية في ظل تعتبر جزاءات غير رادعة، لا سي
  . لقيمة العملة الوطنية

كثر من تها في أللسجل التجاري، فتجد أهمي "ةالاستثنائي" الاشهاريةا الوظيفة أم
ى النص عليها تق بالشركات التجارية، حتى لو أتعلَّما في المواضيع التي تمجال، لا سي

مـن قـانون   / 22/ع في الفقرة الثانية من المـادة  المشر اعتبرفلقد . بصورة حصرية
أداة للنشر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة بحق الغير ": ن هذا السجل هو أيضاًالتجارة أ

                                                             
صبحت لا تمثل الواقـع  ديدها بحيث أبمدة ما فلا يلزم تج ثر دائم غير محدوده البيانات في التشريع اللبناني ألهذ.  90

 ـ. في كثير من الحالات اري كـل عشـر   بينما في التشريع المصري، يتوجب تجديد البيانات الواردة في السجل التج
نا التجاري مع تحديد فتـرة معينـة للتجديـد    و آخر تجديد، وهو أمر نراه ضروري لسجلِّسنوات من حصول القيد أ
  . تتناسب مع التشريع اللبناني
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لة البيانات المسـج  اعتبارومن هنا، يمكن . "وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى عند
  : في السجل نوعين

 ا تـم إذف .ها نافذة بحق الغيراعتبرو ع تسجيلهابيانات أوجب المشر  - أ
و لعدم صـحتها أ  لاَّإ )91(تسجيلها لا يبقى للغير الحق بالمنازعة فيها،

الغير يعتبر غير عالماً  سجيلها، فإنهمل تا أإذو. لعدم مطابقتها للواقع
  . بها، حتى لو كان يعلم بها حقيقة

ها نافذة بحق الغيـر  اعتبارب بيانات أخرى لم يرد بشأنها نص صريح  - ب
تسجيل علم الغير بهـا،  وفي مثل هذه الحالة، لا يثبت ال. بعد تسجيلها
 . القيد في السجل مجرد قرينة بسيطة على ذلك اعتبارولكن يمكن 

 
فـي مقـدمتها الحاسـوب    د أوجدت التقنيات الحديثة أجهزة متطورة جـداً و لق

بالطريقة التـي يلقـن بهـا،     حيث يتلقى هذا الجهاز المعلومات ويحفظها) الكومبيوتر(
ليه ويسمح بنقل المعلومـات  مخطوطات وفقاً للبرامج المدخلة إ على استخراجهاويجيز 

  ... آخر إلىمن جهاز 

 يةامكانليه، مع ومات إسيب بحاسوب مركزي لنقل المعلويمكن وصل هذه الحوا
ن يستعمل في حاسوب ضمن الشبكة نفسها، ويمكن أ هذه المعلومات من أي إلىالولوج 

رشفة البـرامج  أ يةامكان إلىتأميناً " Fiber Optic"عملية الوصل شبكة ألياف بصرية 
ذه الأجهـزة مـن   وتشفيرها في حال التعرض للفيروس أو التلف، كما ويمكن وصل ه

  . جانب الصعيد الداخلي إلىعلى الصعيد الدولي  تصاللانترنت لتأمين الإخلال شبكة ا

                                                             
و قيد قود المتعلقة بالمؤسسة التجارية أو قيد العضي بالتفريق المالي بين الزوجين أجنبي القالأمثل تسجيل الحكم ا. 91

  . بند حصر التمثيل الجاري
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قة في تسجيل المعاملات في السجل التجاري، وتسهيلاً للمتعاملين مـع  ياً للدتوخِّ
في سجلاتنا التجارية، ) الكومبيوتر(من التقنيات الحديثة  الاستفادةهذا السجل، نرى في 

مـا   إلـى  لاضافةهذا با. سيلة للحد من تضارب المعلومات وتزاحمها وتراكمهاخير و
ن صحة البيانات المطلوب بمنح كاتب المحكمة صلاحية التحقق م المتَعلِّقذكرناه سابقاً و

فة السهر على السجل وفـرض جـزاءات ماليـة    الجهة القضائية، المكلِّ اعتمادقيدها، و
  . ات المرتكبةرادعة تتناسب مع طبيعة المخالف

يماثـل السـجل    )92(نظام للسجل اعتمادمن  اللُّبنانينا ولا يوجد ما يمنع في نظام
القوة الثبوتية لمندرجاتـه،   اضفاءصفة التاجر أو من حيث  اكتسابمن حيث  الالماني

  . كثرفيه من التعامل معه بحرص وجدية أ مما يدفع بالملزمين في القيد

 /1025/ت عليه المـادة  ضرورة تنفيذ ما نص إلىة شارلإا اوأخيراً، يقتضي منَّ
جانب السجلات المحليـة، سـجلاً    إلىث دحصول المحاكمات المدنية التي تُن قانون أم

، ويواكـب هـذا   اللُّبنانيةى منه المعلومات بالنسبة لجميع الأراضي قَتَسمركزياً خاصاً تُ
ليها من داخـل  إالولوج  تيحي ليه بشكلٍإم المعلومات الواردة السجل حاسوباً مركزياً ينظِّ

بين المشتركين،  تصاللال انترنت، الأمر الذي، يسهلإر شبكة ابو من خارجه، عالبلد أ
م بعقد ر لهم المعلومات اللازمة عمن يرغبون في التعامل معهم، وبالتالي يسمح لهويوفِّ

  . كثرالصفقات التجارية بسهولة أ

  لائحــة المراجـع  
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، سعيد،  قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبـي الحقوقيـة،   البستاني -1
  . 2008بيروت، الطبعة الثانية، 

والصلح الواقي في التشـريعات العربيـة،    الإفلاسالبستاني، سعيد، أحكام  -2
 . 2007منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ساسـيات قـانون التجـارة    ، علي، الوافي فـي أ البستاني، سعيد، وعواضة -3
 . 2011لتجار، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، وا

، الدار الجامعيـة، بيـروت،   اللُّبنانيالعريني، محمد فريد، القانون التجاري  -4
 . 1985الجزء الأول، 

العريني، محمد والفقي، محمد، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية،  -5
 . 2003بيروت، 

ات جامعة دمشـق، الجـزء الأول،   الحكيم، جاك، الحقوق التجارية، منشور -6
 .1999 -1998الطبعة الثانية، 

، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، اللُّبنانيالخير، عدنان، القانون التجاري  -7
2008 . 

الزين، عارف زيد، قوانين ونصوص التجـارة والمصـارف فـي لبنـان،      -8
 . 2004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ات، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء اجتهادحنا، بدوي، تجارة نصوص و -9
 . 1998الأول، بيروت، 

منشـورات المكتبـة   زيادة، طارق، ومكربل، فيكتور، المؤسسة التجاريـة،   -10
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لشـركات التجاريـة، منشـورات صـادر     ، اجتهادالاصادر بين التشريع و -12
 . 2006الحقوقية، بيروت، 

طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، الدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر،     -13
 . 1982بيروت، 

صول القانون التجاري، الـدار الجامعيـة، بيـروت،    طه، مصطفى كمال، أ -14
 . 2006و 1994

رنة، منشـورات  طه، مصطفى كمال، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقا -15
 . 2006الحلبي الحقوقية، بيروت، 

جامعـة القـديس    ،اللُّبنـاني فابيا، شارل وصفا، بيار، شرح قانون التجارة  -16
 . 1974يوسف، الجزء الأول، بيروت، 

 . 2004، الجزء الأول، بيروت، اللُّبنانيمغربل، صفاء، القانون التجاري  -17

، الصلح الـواقي  6 ، جناصيف، الياس، موسوعة الوسيط في قانون التجارة -18
 .  2008، قسم أول، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الإفلاسو

ناصيف، الياس، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء الثامن، العقـود   -19
 . 2008التجارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

20- Cohen Albert, Traité théorique et pratique de fonds de 
commerce, 2 èmeéd: Paris; Librairie du receil Sirey; T.2.       

 .ات حاتماجتهادجموعة م  -21

 .ات جميل بازاجتهادمجموعة  -22

 . مجلة العدل -23

 .دبي -مجلة القضاء والتشريع -24

 . النشرة القضائية -25

وأخيراً يغيب في لبنان بريد موثوقٌ فيه بأسعارٍ مقبولة، كي لا يضطر المسـتهلك   -
 إشتراها التيدفع مصاريف تسليم تقارب سعر السلعة  إلىالإلكتروني. 
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البرلمان في  إلىقُدم  لكترونيةالاعن التجارة وجود مشروع قانون  إلىهنا  نشير
، ولكن مشكلته تكمن في أن التثبت من هوية الموقِّع والّذي يفعـلُ  2010حزيران  15

ولكن هذا . يعينها مجلس الوزراء 93سلطة توثيق خاصة إلىالتوقيع الإلكتروني يعود 
سياسة ما دخلت في شـيء  التدخّل السياسي غير الضروري ينبىء بثبات القول بأن ال

 . وأفسدته أو ستفسده لا محالة إلاَّ

قانون حماية المستهلك وضع  د على أنوفي خلاصة هذا البحث، نؤكِّ : خلاصـة    
 ولكـن . بهدف حماية المستهلكين جميعاً، حتّى المغفّلين منهم، إن لم يكن خاصة هؤلاء

  :بمقولة نستعيرها من الفكر الصيني يختصر اللُّبنانيتطبيق هذا القانون في الواقع 

  من الصعب جداً البحث عن هر أسود،"
 مظلمة، خاص ة إن لم يكن موجوداً فيهافي غرفة."  
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